
 حجـرال

الحجر في الاصطلاح الشرعي هو بمعنی أن یکون الشخص ممنوعا من التصرف في               ـ    1  ةمسألال

  .ماله بسبب من الأسباب شرعا

الذي یصرف المال في غير موقعه و            (السفيه و    المجنونو  )  غير البالغ   (الصغير  -2المسألة  

لاینفذ تصرفهم في    )  ع في المعاملة   یتلفه في غير محله و لایتحفظ عن المغابنة و لا یبالي بالانخدا                 

  .أموالهم

المفلس الذي تکون دیونه أکثر من أمواله و یرجع الغرماء إلی الحاکم و یلتمسوا منه                   ـ  3ة  مسألال

  .الحجر عليه و یحکم الحاکم بذلک، لایجوز تصرفه في ماله بعد حکم الحاکم

 ةحـــوالـــال

آخر لينتقل الدین إلی ذمته، و قبل الدائن ذلک و          لو أحال المدیون الدائن علی شخص         ـ  1  ةمسألال

و ینتقل الدین إلی ذمة المحال       )  المدیون(کانت الحوالة صحيحة وفقا للشرائط الآتية؛ تبرء ذمة المحيل            

  ).أی الشخص الآخر(عليه 

لو أحال المدیون علی الشخص الآخر الذي یکون مدیونا له، یجب علی ذلک الشخص                 ـ  2ة  مسألال

أما إذا أحال علی الشخص البریء، فيجوز له القبول و الرفض؛ فلا تصح الحوالة إلا إذا                        .  الةقبول الحو 

  .یقبلها ذلک الشخص

: أی(و المحال عليه    )  الدائن:أی(و المحال له    )  المدیون:أی(یشترط في المحيل      ـ  3  ةمسألال

حال عليه إذا کان مدیونا      البلوغ و العقل و عدم الحجر، و یعتبر فيهم الاختيار إلا الم                )  :  الشخص الآخر 

  .للمحيل

  .یشترط في صحة الحوالة علم المحيل و المحال له بالجنس و المقدار ـ 4 ةمسألال

  .یجوز للدائن أن لایقبل الحوالة ـ 5 ةمسألال

  .یجوز اشتراط حق الفسخ للمحيل و المحال له و المحال عليه؛ أو لآحدهما ـ 6 ةمسألال
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 ةشـرآال

هي أن یکون شئ واحد لاثنين أو أکثر، و یشترط خلط المالين بحيث لایتميز               الشرکة    ـ  1  ةمسألال

  .کل منهما عن الآخر؛ و لابدّ في عقدها من إنشاءها إما باللفظ أو بالفعل الذي یدل عليها

  .العقل و البلوغ و القصد و الاختيار و عدم الحجر: یشترط في عقد الشرکةـ  2 ةمسألال

زیادة الربح لمن یقوم بالعمل من الشریکين ، أو لمن یکون عمله أکثر                یجوز اشتراط     ـ  3  ةمسألال

  .من عمل الآخر، و لکن لایصح أن یشترطا أن یکون تمام الربح لأحدهما

إذا لم یشترطا الزیادة لآحدهما في الربح، أو التساوي في الربح و الخسران، فيکون                  ـ  4  ةمسألال

  .الربح و الخسران بنسبة المالين

 لو اشترطا في عقد الشرکة أن یشترکا في العمل معا، أو یعمل کل منهما مستقلا،                   ـ  5  ةمسألال

أما إذا لم یشترطا شيئا، فلا یجوز لأیّ منهما            .  أو یعمل أحدهما فقط، یجب العمل علی طبق الشرط           

  .التصرف في رأس المال بغير إذن الآخر

ما هو المقرر بين الشریکين، أما      یجب علی من له العمل أن یکون عمله علی طبق               ـ  6  ةمسألال

  .إذا لم یقرّر شئ خاص، فيلزم العمل بما هو المتعارف علی وجه لایضر بالشرکة

لو تخلّف العامل عما شرطاه أو عمل علی ما هو خلاف المتعارف و أوجب ذلک ضررا،                   ـ  7  ةمسألال

  . یکون ضامنا

  .لشریک العامل، لایکون ضامنالو تلف المال من دون تفریط و تقصير من قبل ا ـ 8 ةمسألال

 ةــعـالـجُـال

، کأن یلتزم شخص بمبلغ من       "الالتزام بعوض معلوم علی عمل معيّن      "الجعالة هي     ـ  1  ةمسألال

  ".عاملا"و من یأتي بالعمل " جاعلا"و یسمی الملتزم . المال لکل من یجد ضالّته

  .الاختيار و عدم الحجرالبلوغ و العقل و الإرادة و : یشترط في الجاعل  ـ 2 ةمسألال

  .یشترط في الجعالة أن لایکون العمل محرما، أو عبثا و خاليا من الفائدة ـ 3مسألة ال
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و إذا کان العوض مبهما و غير معين فللعامل اجرة             .  یعتبر في الجعالة تعيين العوض       ـ  4  ةمسألال

  .المثل

  .إذا أتی العامل بالعمل قبل الجعالة فلایستحق شيئا ـ 5 ةمسألال

  .فسخ الجعالة قبل الشروع في العمل» عاملال«و » جاعللل«یجوز  ـ 6 ةمسألال

لایجب علی العامل إتمام العمل بعد الشروع إلا إذا یوجب ترکه ضرر الجاعل، فيکون                   ـ  7  ةمسألال

فشرع "  کل من عالج عيني فله کذا        :  "ضامنا و لایستحق شيئا لو لا یتمّ العمل؛ کأن یقول الجاعل                

  .جراء عمليّة في عينه، بحيث إذا لم یتمها تعيبت عينه، فيجب عليه الإتمام حينئذالطبيب بإ

لایستحق العامل شيئا إذا لم یتمّ العمل الذي لاینتيفع به الجاعل لو لا الإتمام، کردّ                    ـ  8  ةمسألال

  .الدابة الشاردة
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